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 :ملخص
 لااتقواء علي تكرسيةها ي  اتوااع بما  سرة الجزائري واتي  يعملالأيةة اتي  حظظ  هاا امحضوون ي  اانون همنظرا لأ

ساعيةا ي  ذتك إلى تلمحوون واتعمل عل  تحقيةق مصلحته  يتعارض وظروفه، حرص المشرع عل  توفير حماية
ق لاسرة تصدع باتطتلأسري خاصة إذا حصل لأل ي  محيةطه الأو باعتباره المتورر ا تحقيةق ما هو أفول تلطفل

 ق.لاطفال، اتطالأغاتبا ما يذهب ضحيةته  اتذي
لأم ده اتقصر وبعد وفاته تحل الاب وتيةا عل  أو لأة الجزائري عل  أنه" يكون الأسر من اانون ا 87 المادة نصت و 

بالأولاد تعلقة المستعجلة المر لأمو محله ي  اتقيةام با لأمأو حصول مانع ته تحل ا لأبمحله اانونا، وي  حاتة غيةاب ا
ملزمـون اانونـا بحكـم  فإن الآباء  وبمقتوـ ."دلاو الأة ملن أسندت ته حوانة لايق يمنح اتقاضي اتو لاوي  حاتة اتط

 أبنـائهم.رعايـة بـتهم لايو 
 .إنتقال ؛الأم ؛اتولاية ؛الحوانة المفتاحية :الكلمات 

Abstract: Given the importance that the child in custody has in the 

Algerian family law, which the judiciary is working to consecrate in reality 

without contradicting his circumstances, the legislator was keen to provide 

protection for the child and work to achieve his interest, seeking to achieve 

what is best for the child as he is the first victim in his family environment, 

especially if The family got cracked by a divorce that Often the victim goes 

children, divorce. 
Article 87 of the Algerian Family Code stipulates that “the father shall be the 

guardian of his minor children and after his death the mother shall replace 

him legally. boys". Accordingly, fathers are legally obligated by virtue of 

their guardianship to take care of their children 

Keywords: Custody; guardianship; mother; transmission. 
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 مقدمة: 
هم وأبرز اتنتائج المترتبة عن اتطلاق مسأتة حوانة الأطفال اتناتجين عن هذا اتزواج أ      

يكفلهم وكيةف نحافظ عليةهم؟ ومن هنا تزداد  ومنالأطفال والمشاكل اتي  تطرحها حول مصير 
فهناك أحكام شرعيةة تحفظ تلأولاد حقواهم وتكفل رعايتهم منذ   .ادرهاأهميةة الحوانة ويعظم 

م حى  اتبلو  حية  اخذذها اتعلماء أساسا توضع نصوص تشريعيةة تببت نسبهم وتدبر تهولاد
واد أراد اتشرع  أشدهم.حى  يبلغوا  الماتيةةنهم شؤو رضاعتهم وحوانتهم والإنفاق عليةهم وإدارة 

واد تعهدت جل اتتشريعات   .الإسلامي من وراء هذه الأحكام حماية اتصغار من اتويةاع
اتوضعيةة بعديد من الأحكام تتعلق بمصير اتوتد وحمايته، وتطور الأمر إلى إبرام اتفاايةات دوتيةة من 

تباتبة منها جميةع اتدول والمؤسسات أجل هذا اتغرض، فقد حبت اتفاايةة حقوق اتطفل ي  المادة ا
ع والهيةئات اتتشريعيةة واتقوائيةة عل  أن يعط  الإعتبار الأول لمصالح اتطفل اتفول  ي  جمية

، ونحن ندرك تمام الإدراك أن الحوانة هي من أهم الأوتويات اتي  الإجراءات اتي  تتعلق بالأطفال
 يجب أخذها محمل الجد .

 تنتقل اتولاية تلأم؟ : هل يمكن انواتسؤال المطروح
 :هذ اتسؤال نتبع المبحبين اتتاتينتلإجابة عل  

 النظام القانوني للحضانة والولاية  الأول:المبحث 
 النظام القانوني للحضانة :المطلب الأول

أهم الآثار اتقانونيةة لانحلال عقد اتزواج أو اتطلاق هو وضع اتطفل عند من هو أادر عل         
بشؤونه ، والحوانة هي ضرب من هذه اترعاية باتطفوتة بحية  يكفل تلطفل  به واتعناية  الإهتمام

اتتربيةة اتصحيةة والخلقيةة اتسليةمة ومن هنا فإن أحكام الحوانة هي مظهر من مظاهر عناية اتتشريع 
 . الإسلامي باتطفوتة و كذا اتتشريعات اتوضعيةة

اتبانيةة  اتتربيةة،لادته) ثلاث ولايات: الأولى ولاية أما اتشيةخ أبو زهرة فيرى أنه تببت تلطفل منذ و 
 .واتولاية اتباتبة هي اتولاية عل  ماته إن كان ته( اتنفس،ولاية 

 (33، صفحة 1طبعة 1976الجبوري، يرى الأستاذ صالح جمعة أنّ اتولاية عل  اتنفس هي اتقيةام )و 
، و يدخل ي  تزويجهحى  بلوغه و والإشراف عل  مصالح المولى عليةه فيةما يختص بنفسه منذ ولادته 

تبدأ منذ ولادة المولى عليةه حى  بلوغه سن ، و اترعايةأوّلها: ولاية الحفظ و  -نطااها ثلاث ولايات : 
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، وتبدأ بعد بلوغه اتتهذيبثانيةها : ولاية اتتربيةة واتتأديب و  -. هي ما تسم  بالحوانةاتتميةيةز، و 
، وهي ما تسم  باتكفاتة أو ولاية اتطبيةعي مع اتعقلساء حى  اتبلو  نسن تتميةيةز واستغنائه عن ات

ثاتبها : ولاية اتتزويج ، وهي تببت تلولي بناءا عل  اتقدرة اتشرعيةة اتي  أناطها  -اتوم واتصيةانة . 
 .اتشارع إتيةه ي  تزويج من ي  ولايته
 الفرع الأول: التعريف القانوني

" الحوانة هي رعاية اتوتد وتعليةمه واتقيةام بتربيةته  الأسرة:من اانون  62تلحوانة نصت المادة   
ويشترط ي  الحاضن أن يكون أهلا تلقيةام  خلقا،واتسّهر عل  حمايته وحفظه صحة و  عل  دين أبيةه

 " بذتك
يعتبر أحسن تعريف عل  اترغم من  62 يرى الأستاذ عبد اتعزيز سعد أن اتتعريف اتوارد ي  المادة

وأسباهبا وذتك تشموتيةته عل  أفكار لم يشملها غيره من اتقوانين  إحتوائه عل  أهداف الحوانة
، حية  أنه تعريف جمع ي  عموميةاته كل ما يتعلق بحاجيةات اتطفل اتدينيةة واتصحيةة تعربيةةا

ومما تقدم فإنّ أهداف الحوانة تظهر فيةما.   .(14، صفحة 1989سعد، والخلقيةة واتتربوية والمادية )
، وما دام اتتعليةم إجباريا ومجانيةا فكل طفل صد به اتتعليةم اترسمي أو اتتمدرسأولا : تعليةم اتوتد ويق

ته الحق أن ينال ادرا من اتتعليةم حسب استطاعته وامكانيةاته اتذهنيةة وادراته اتعقليةة واستعداده 
  .اتفطري واتنفسي

 الإسلامي ، ولما كاناتوتد عل  مبادئ وايةم اتدين  ثانيةا : تربيةة اتوتد عل  دين أبيةه يجب أن يربى
، فإن اتقاضي يمنح الحق ي  الحوانة تلأم غير المسلمة ، ولا ينكره زواج المسلم بغير المسلمة جائزا

 .عليةها أبدا ، فهي كالمسلمة عل  أن تراعي أحكام اتشرع ي  تربيةة اتطفل
هذه الحماية   ثاتبا : اتسهر عل  حماية امحضوون إذا كانت الحوانة رعاية وحماية فلا بد أن تتخذ

تورب أو اعتداء معنوي  يكون اتطفل عرضة لأي اعتداء مادي كا كل أشكالها، فيةجب أن لا
 اتتخويف كالإرهاب و 

، وتيةس معنى ذتك أن يترك تلطفل زعة انوباط اتطفل نفسيةا وعاطفيةا، مما يؤدي إلى زعاتشتمو 
الحماية لا تكون من اتغير فقط، ، ثم إنّ أن لا يؤُدب كلما استدعت الحاجةالحبل عل  اتغارب و 

رابعا : حماية اتطفل من اتناحيةة الخلقيةة و يكون ذتك  .  بل لابد من حماية اتطفل حى  من نفسه
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يُترك عرضة تلشارع  ذيبه وإعداده لأن يكون فردا صالحا سويا وأن لاتهبتنشئته عل  حسن الخلق و 
 .ورفقاء اتسوء

خاصة ي  اتسنوات ، ق  اتطفل اتعناية اتصحيةة اتكاملةحماية امحضوون صحيةا يجب أن يل خامسا:
الصفحات  ،2001عزيزة، ) .،  وأن يعُرض عل  طبيةب كلّما استدعت الحاجةالأولى من حيةاته

29-28) 
أما شروط ممارسة الحوانة إن الحاضن هو من يتولى شؤون اتصغير بإذن اتشرع أو بأمر اتقاضي 

اتنساء ي  أهليةتهم تلحوانة مع اختلاف ي  الأوتوية و إذ يتساوى اترجال و  أنب ،ذكرا كان أم 
وعليةه فالحوانة تببت لمن كان أهلا هبا بتوافر شروطها ، إذ يرى اتفقهاء أن   تباين ي  اتترتيةب

اتبعض الآخر لابد من توافرها و  شروطا عامة ي  اترجال واتنساء وأخرى خذتص هبا اتنساء، هناك 
 62كما أن المشرع الجزائري حصر شروط الحوانة ي  الأهليةة بعد تعريفه لها ي  المادة  . ي  اترجال

  : إذ نصت اتفقرة اتبانيةة منها عل  أنه الجزائري،من اانون الأسرة 
إذ المقصود بالأهليةة هنا هو اتقدرة عل  اتقيةاء   (يشترط ي  الحاضن أن يكون أهلا تلقيةام بذتكو 

 .بمهمة شااة
لمخاطر تتعلق بتربيةة اتطفل وإعداده إعدادا سليةما تيةكون اادرا عل  الإعتماد عل  لا محفوفة با

 نفسه ي  المستقبل(.
من اانون الأسرة الجزائري تنص  222وتتحديد هذه اتشروط اتغير واردة ي  اتقانون فإن المادة   

 (.)كل ما لم يرد اتنص عليةه ي  هذا اتقانون يرجع فيةه إلى أحكام اتشريعة الإسلاميةة أنه:عل  
 الدعاوى الناتجة عن الحضانة  الثاني:لفرع ا

لحوانة فهو إما مطاتب با : صاحب دعوى الحوانة لا يخلوا أمره عن أحد اتفرضيةات الآتيةة   
الأحكام الخاصة هذه اتدعاوى وتطبيةقها ، وي  سبيةل اتسعي لاحترام تنفسه أو إسقاطها عن غيره

، تمديدها، م تصالحه سواء بإسناد الحوانة تهضمانا لحماية مصلحة امحضوون يمكن لمن صدر حك
أو إسقاطها عن اتغير تسبب من الأسباب أن يسلك اتطريق الجزائي إذا خذلف الخصم عن تنفيةذ 

اتدعاوى  -أولا . الحوانة حسب الحاتة الحكم الأول باتباع أحد اتدعاوى المتعلقة بمخاتفة أحكام
 اتناتجة عن الحوانة : 

 اتدعاوى المدنيةة دعوى إسناد .1
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كل من يقتوي الأمر اتلجوء إلى دعوى إسناد الحوانة  :وهياتدعاوى المدنيةة المتعلقة بالحوانة  
، وحاتة اتوفاة أو حاتة لاق وما ي  حكمه من تطليةق أو خلعي  الحالات اتتاتيةة: حاتة اتط

 .اتفقدان
إذا كنا أمام دعوى طلاق بالإرادة المنفردة من اتزوج ، أو حاتة  : حاتة اتطلاق وما ي  حكمه –أ 

اتطلاق باتتراضي، أو إذا رافعت اتزوجة زوجها أمام اتقواء طاتبة تطليةقها حسب إحدى حالات 
 من اانون الأسرة 53المادة 

ن نفس اتقانون ؛ ففي جميةع هذه الأحوال يكون موضوع م 54،67أو خلعها حسب المادة  
الحوانة من بين المسائل الجدية اتي  ينظرها اتقاضي بمناسبة هذه اتدعاوى. ذتك أنه مى  تم فك 
رباط اتزوجيةة لأحد الأسباب المذكورة سابقا لم يعد ثمة بقاء تبيةت اتزوجيةة وكان تزاما اتفصل ي  

 .امحضووننف سيةعيةشون ؟ مراعيةا دائما ي  حكمه مصلحة أمر اتوتد أو الأولاد وتحت أي ك
من اانون الأسرة  64وبتطبيةق اتقواعد اتشرعيةة اتفقهيةة واتقانونيةة حسب ما جاء ي  نص المادة 

فإن الأم دوما تكون أولى وأحق بإسناد الحوانة لها، إلا إذا واعت تحت طائلة إحدى هذه 
   ددة اانونا وشرعاالحالات اتي  تسقط عنها هذا الإمتيةاز وامحض

، و من ثم فإن اتقواء بخلاف هذا المبدأ لو  وحوانة الأنب  حى  سن اتزواجوأن حوانة اتذكر تلب
يعد خراا تلأحكام اتشرعيةة واتقانونيةة وهو نفس المذهب اتذي اعتمدته امحضكمة اتعليةا ي  اراراتها 

  درر شرعا واانونا أن الأم أولى ي  ما يتعلق بمسأتة إسناد الحوانة بالأخذ بمصلحة امحضوون حية
 (. 19، صفحة  2014-2015سناء، بحوانة وتدها وتو كانت كافرة إلا إذا خيةف عل  دينه )

رأينا أن مسأتة إسناد الحوانة ي  الحاتة الأولى تكون باتتبعيةة  : حاتة اتوفاة أو اتفقدان –ب  
تدعوى اتطلاق، بيةنما ي  مبل هذه الحاتة تكون دعوى إسناد الحوانة أصليةة وذتك ي  حاتة وفاة 
من أسندت ته الحوانة أو فقدانه، فيةكون من حق أي شخص آخر تتوفر فيةه اتشروط اتشرعيةة 

كمة يطلب فيةها إسناد الحوانة ته. لأن اتعلة ي  الحاتتين واحدة واتقانونيةة أن يقيةم دعوى أمام امحض
وهي بقاء اتوتد امحضوون دون رعاية عل  فرق إجرائي بيةنهما يتمبل ي  أن الأمر حظتاج أولا ي  

 حاتة اتفقدان إلى إصدار حكم به.
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 دعوى تمديد الحضانة الأصل أن الحضانة .2
اتزواج وي  هذه الحاتة يكون تلمحوون حق  ، والأنب  سننتهي ببلو  اتذكر عشر سنوات

 . الاختيةار ي  كنف أي شخص يعيةش، ولا حظق لأي طرف هنا رفع دعوى تلمطاتبة بالحوانة
من اانون الأسرة :" تنقوي مدة حوانة اتذكر ببلوغه عشر  65وهذا ما نصت عليةه المادة 

، إلا أن هذه المادة جاءت باستبناء لهذا الأصل ، عندما ت والأنب  ببلوغها سن اتزواج..."سنوا
: "وتلقاضي أن يمدد الحوانة باتنسبة تلذكر إلى ستة عشر سنة إذا كانت 70أضافت المادة 

إذن يستخلص من هذا اتنص أن الأم اتي  لم تتزوج ثانيةة هي  . " الحاضنة أما لم تتزوج ثانيةة
مة بدعوى تطلب فيةها تمديد حوانتها توتدها اتذكر إلى وحدها اتي  تستطيةع أن تتقدم أمام امحضك

رد كون الحاضن  غاية ستة عشر سنة من عمره ، وهذا ما من شأنه إستبعاد حالات مشاهبة
-711، الصفحات 1999العليا، ) .شخصا آخر غير الأم مما يتنافى مع ااعدة مصلحة امحضوون

أنه يجوز ترئيةس  : مكرر 75لأسرة ي  المادة واد ورد ي  المشروع اتتمهيةدي تتعديل اانون ا ،(111
امحضكمة اتفصل عل  وجه الاستعجال بموجب أمر عل  عريوة ي  جميةع الإجراءات المؤاتة ولا 

الأطفال واتزيارة  ،(21، صفحة 09/08/2004الشروق، سيةما تلك المتعلقة باتنفقة وحوانة )
مة إمكانيةة اتفصل عل  وجه ئيةس امحضكوالمسكن وجاء ي  عرض الأسباب لهذه المادة أنها تعطي تر 

 .اتسرعة
هي وانة الأطفال واتزيارة والمسكن و حة ي  المسائل المتعلقة باتنفقة و وبموجب أمر عل  ذيل عريو

اد يطرح إشكال يتمبل ي  سكوت اتزوجين عن إثارة  .فيةهاالأمور اتي  تقتوي اتسرعة تلفصل 
نص  64المادة  حية  أن اانون الأسرة ي  خلع.تطليةق أو  طلاق،مسأتة الحوانة بمناسبة دعوى 

فهم من هذه اتفقرة أن  بأن عل  اتقاضي عندما حظكم بإسناد الحوانة أن حظكم بحق اتزيارة.
تكن اتقويةة تتعقد  اتقانون،اتقاضي عندما ينظر ي  مسأتة الحوانة يفصل ي  حق اتزيارة بقوة 

! ي  هذه الحاتة يجد ..؟الحوانة.تة إسناد خاصمين مسأنوعا ما إذا لم يبر أي من اتطرفين المت
 :اتقاضي نفسه أمام حلين

فيةسندها لمن توافرت فيةه اتشروط اتشرعيةة واتقانونيةة   نفسه،أن صدى لمسأتة الحوانة من تلقاء  -
  .الخصومكأن تكون الأم مبلا مع أنها لم تطاتب هاا يكون بذتك اد حكم بما لم يطلبه منه 



  انتقال الولاية للأم
 

 

 

43 

حكمه من دون أن يتعرض لمسأتة الحوانة تقيةدا بمبدأ عدم جواز الحكم بما لم يطلبه  يصدر  -
 .. ! ؟ .امحضوون.ويكون باتتالي اد أغفل مصلحة  الخصوم،

؛ فهناك من يقول بأنه ومى  سكت  لحل هذه الإشكاتيةةتيةس هناك إتجاه موحد بين اتقواة ي 
الحوانة فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال اتتطرق اتزوجان بمناسبة دعوى طلاق عن إثارة مسأتة 

مى  لم يطاتب صاحب الحق بحقه لا يجوز تلقاضي أن حظكم به و إلا كان مخلا لأنه و  لهذه المسأتة،
هناك فريق آخر من اتقواة يرى بأن اتتقيةد المطلق و  .بمبدأ عدم جواز اتقواء بما لم يطلب منه

، كما أن الحوانة وإن  ل من شأنه المساس بمصلحة امحضوونو بالمبدأ اتذي استند عليةه اتفريق الأ
من  كانت حقا فهي أيوا واجب وامحضكمة مكلفة بأن تحمل صاحب اتواجب واجبه و هي

إلا فما مصير طفل رضيةع لم تطاتب أمه و  ، عل  اتقاضي أن يبيرها من تلقاء نفسه، و اتنظام اتعام
 بحوانته؟

 دعوى إسقاط الحضانة  .3
وط الحوانة كانت مصلحة امحضوون ي  خطر، فيةمكن أن يلجأ المعني كلما اختلت شر 

صاحب اتصفة إلى دعوى لإسقاط الحوانة. لأن سقوط الحوانة تن يكون أمرا تلقائيةا بل لا بد 
، وتكون دعوى اتسقوط أصليةة بخلاف دعوى اسناد الحوانة اتي  غاتبا ما اوائيفيةه من حكم 

دعوى اسقاط الحوانة تن يكون لها مفعول إذا تعارضت مع تكون تبعيةة تدعوى طلاق . كما أن 
تقد نص  -فما هي أهم الحالات اتي  تؤدي إلى المطاتبة باسقاط الحوانة ؟  . مصلحة امحضوون

   :المشرع الجزائري ي  اانون الأسرة عل  الحالات اتي  يسقط فيةها حق الحوانة عن صاحبه وهي
: يسقط حق من اانون الأسرة حية  جاء فيةها 66لمادة نصت عل  هذه الحاتة ا :الأولىالحالة 

 الحوانة باتتزوج بغير اريب محرم، وباتتنازل مل لم يور بمصلحة امحضوون
(ttp://elmouhami.weebly.com/uploads/5/3/5/2/5352585/memoire_1.pd

 ،2021) . 
: ي  حاتة زواج الأم الحاضنة بأجنبي عن امحضوون  زواج الحاضنة بأجنبي عن المحضون –أ 

يسقط حقها ي  الحوانة، تكن اتسؤال اتذي يطرح نفسه هو : هل زواج الحاضنة بأجنبي غير 
هاا بعد طلااها منه ؟  محرم يعد تنازلا اختيةاريا عن الحوانة أم غير اختيةاري وهل حظق لها المطاتبة
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ه يعود الحق ي  الحوانة إذا زال سبب سقوطه غير من اانون الأسرة عل  أن 71تنص المادة 
( )الاختيةاري 1989مجلة قضائية،  40483العليا، قرار المحكمة العليا ملف رقم : ) . الاختيةاري

اتعدد  – 252308)اتعليةا، ارار امحضكمة اتعليةا ملف رام  يمكن إثباته)  " يعد مخاتفة تلقانون
 51894أنظر ارار محكمة عليةا ملف رام : 21/11/2000بتاريخ  284ص  2001/  02
  .  – 189234أنظر ارار امحضكمة اتعليةا ملف رام :  19/12/1988بتاريخ :  70ص  -

طبقا  اج محررإلا بعقد زو  (2000، 21/04/1بتاريخ  175ص  2001أ . ش عدد خاص 
كما جاء ي  ارار  " كون مقبول وتعامل معاملة نقيةض اصدها ،من اانون الأسرة 22تلمادة 

 آخر لها أنه من المقرر اانونا أنه لا يعتد 
(

http://elmouhami.weebly.com/uploads/5/3/5/2/5352585/memoire_1.p

d ،2021) ( بت اتتنازل عن الحوانة عن يب -باتتنازل عن الحوانة إذا أضر بمصلحة امحضوون
طريق امحضكمة بموجب حكم. هل يكتسب هذا الحكم حجيةة اتشيء المقوي به ؟ وهل تأخذ 

بذتك مصلحة امحضوون ؟ أم أنها ستأخذ هذه المصلحة در هاذه لحجيةة وبسبق اتفصل وته امحضكمة
الأحوال ؟ جاء ي  ارار صدر عن غرفة بار وتو كان ذتك عل  حساب الحجيةةبعين الاعت
 عنها.اواء المدية أن مسأتة إسناد الحوانة يمكن اتتراجع لس لمج اتشخصيةة

لا يمنع من إعادة إسناد الحوانة إذا   نهائيةا الأملأنها خذص حاتة الأشخاص ومصلحتهم وأن تنازل 
وبما أن امحضوونة تعد ي  سن جد حساسة ومصلحتها  ذتك،كانت مصلحة امحضوون تتطلب 

  .ون مع واتدتهاعلا أن تكتقتوي ف
  وما يليةها من اانون الأسرة 62وهو عين ما توخته أحكام المادة 

(ttp://elmouhami.weebly.com/uploads/5/3/5/2/5352585/memoire_1.pd

كيةف يكون الحل إذا كانت الأم اتي  ستجبر عل  الحوانة لا تتوفر فيةها اتشروط   تكن  (2021، 
اتقانونيةة؟ يرى الأستاذ عبد اتعزيز سعد أن مبدأ مراعاة مصلحة امحضوون اتذي شدد عليةه اانون 

، صفحة 1989سعد، الأسرة يسمح تنا بأن نزعم أنه يجب ي  مبل هذه الحاتة عل  امحضكمة )
هذه الأحكام لا  ،(1985عليا، إجبار الأم حى  وتو كانت تنقصها اتشروط )( اتي  تقوي ب295

 تكون عنوانا عل  الحقيةقة إلا ما دامت تحقق مصلحة 
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، وأنه يمكن تعديلها أو إتغائها مى  تغيرت تلك المصلحة، وباتتالي فإن الحكم اتذي امحضوون
عل  تنازلها يمكن اترجوع فيةه من جديد إذا ما استجدت  يقوي بإسناد الحوانة تغير الأم بناءا  

: الحاتة اتبانيةة  ظروف تدعو إلى اتقول أن مصلحة امحضوون لا تتحقق إلا بأن تتولى حوانته أمه
من اانون الأسرة عل  أنه يسقط حق الحوانة إذا لم يطاتب به صاحبه مدة  68نصت المادة 

من نفس اتقانون أن هذا الحق يسقط عن الجدة  70كما نصت المادة  .تزيد عن سنة بدون عذر
 . أو الخاتة إذا سكنت بمحووا مع أم امحضوون المتزوجة بغير اريب محرم

تجدر الإشارة أن دعوى الحوانة مقيةدة بمدة  :  سقوط الحق ي  الحوانة بمرور سنة بدون عذر –أ 
  .مدة تزيد عن سنة بدون عذر زمنيةة معيةنة يسقط الحق فيةها إذا لم يطاتب هبا من ته الحق فيةها

 . ةق ي  الحوانة عن الجدة أو الخاتسقوط الح –ب  
 62سقوط الحوانة عند إختلال شروطها : إذا إختلت اتشروط المنصوص عليةها ي  المادة  –أ   

المتعلقة بالحوانة. ونصت عل  هذه الحاتة  سواء تعلقت بأهليةة الحاضن، أم إتصلت بالإتتزامات
 من اانون الأسرة أي اتتربيةة واترعاية اتصحيةة والخلقيةة. 67المادة
سقوط الحوانة عند الإاامة ي  بلد أجنبي : المسأتة هنا جوازية تلقاضي، والأمر يرجع إلى  –ب  

دير أسباب سقوط سلطته اتتقديرية ي  إثبات الحوانة ته أو إسقاطها عنه. ومن هنا فإن تق
 الحوانة أمر موكول تلقاضي

(ttp://elmouhami.weebly.com/uploads/5/3/5/2/5352585/memoire_1.pd

وأن الحوانة لا يجوز تجزئتها بدون مبرر شرعي  ومصلحة امحضوون.  ،انطلااا من اناعته (2021، 
ا هو أداء أوجبه ومنه نستنتج ي  الأخير أن حق الحوانة لا يببت تلحاضن بصفة مؤبدة وإنم

، بقي ته إلى أن يبلغ انون واتقواعد اتشرعيةة بذتكاتق اتقانون، فإن اام به الحاضن كما أمره 
، وإن أخل بالاتتزامات المتعلقة هبا أو فقد شرطا من ن اتسن اتقانونيةة تنهاية الحوانةامحضوو 

أو تمديد أو إسقاط  ونود أن نشير إلى إجراءات رفع دعوى إسناد  ،شروطها وجب إسقاطها عليةه
وصاحب صفة كل  ،فلا بد أن تتوفر ي  المدعي اتصفة والمصلحة والأهليةة كمبدأ عام : الحوانة

أما المصلحة اتوحيةدة اتي  يجب أن ترع  هي  من اانون الأسرة، 64شخص مذكور ي  المادة 
ير اتدعوى ، وتلقاضي أثناء ستصاص محضكمة مكان ممارسة الحوانةمصلحة امحضوون و يكون الاخ

ند عليةها أن يقوم بكل اتتحقيةقات اتي  تساعده ي  تكوين اناعته بالإضافة إلى الأسباب اتي  يست
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مع الإشارة أنه لا يجوز لأحد أن يطلب إسقاط الحوانة عل  اتغير  ،المدعي ي  دعوى الإسقاط
 من أجل طلب الحكم بإسنادها إلى اتغير

(ttp://elmouhami.weebly.com/uploads/5/3/5/2/5352585/memoire_1.pd

 ،2021).  
تكريسا و تدعيةما لمبدأ حماية مصلحة امحضوون نص  الجرائم المتعلقة بمخاتفة أحكام الحوانة .4

اانون اتعقوبات الجزائري عل  مجموعة من الجرائم تتعلق بمخاتفة أحكام الحوانة واشتملت عل  
مؤيدات تومان احترام هذه لأحكام، وتعد أداة فعاتة ,تكلام عن جريمة عدم تسليةم امحضوون إلى 

طف اتطفل امحضوون من حاضنته، وجريمة الإمتناع حاضنه وأهم صور هذه الجريمة مبل: جريمة خ
 عن تنفيةذ حكم اتزيارة.

 النظام القانوني للولاية  المطلب الثاني:
 تعريف الولي :الفرع الأول 

اتولي ي  المعنى اتلغوي: هو كل من ولى أمرا أو اام به، كما تطلق عل  اتنصير وامحضب       
واتصديق، وهو ضد اتعدو، واتولاية باتكسر: الإمارة واتسلطان، واتبلاد اتي  تسلط عليةها اتولي، 

 (.404أبادي، صفحة  لفيروزواتولاية باتفتح واتكسر اتنصرة واتقرابة )
ي  تنفيةذ اتقول عل  اتغير والإشراف عل  شؤونهم، أو هي اتقدرة عل   اصطلاحا: الولىأما 

(.ويقصد باتغير هنا هو 6، صفحة 1999بلحاج، إنشاء اتعقد نافذا غير مواوف عل  إجازة أحد )
اتشخص اتذي يكون بحاجة إلى رعاية وإشراف كاتقاصر والمجنون والمعتوه، وهناك من يعرف اتولي 

، 1989سعد، يملك سلطة شرعيةة تمكنه من اتتصرف ي  شؤون غيره شاء أم أبى ) عل  أنه كل من
 (.281صفحة 

ومن اتفقهاء من يقول أن اتولاية سلطة شرعيةة تمكن صاحبها من مباشرة اتعقود وترتيةب أثارها 
عليةها دون اتتواف عل  إجازة أحد، فإذا كانت اتسلطة متعلقة بشأن من شؤون اتعااد كتزويجه 

 بيةعه ماته كانت ولاية أصليةة ااصرة.تنفسه و 
كانت   -كأن يزوج ابنته أو يتصرف ي  مال وتده   -وإذا كانت متعلقة بشأن من شؤون غيره  

 .(145، صفحة 1981الغندور، ولاية متعدية )



  انتقال الولاية للأم
 

 

 

47 

 تقسم اتولاية المتعدية إلى ولاية عامة وولاية خاصة، فأما اتعامة كولاية اتسلطان واتقاضي
يونيةو سنة  09الموافق  1404، عام 1984يونيةو سنة  09الموافق  1404 ، م2005)

، معدّل ومتمّم بالأمر رام  1984يونيةو سنة  12الموافق  1404، اانون الأسرة ، عام  1984
فبراير سنة  27الموافق  1426الموافق  2005فبراير سنة  27، مؤرخ ي  الموافق 05-02

ين ولاية عل  المال وهي اتقدرة عل  إنشاء اتعقود الخاصة ، وأما الخاصة فتقسم إلى اسم (2005
بالأموال وتنفيةذها، وولاية عل  اتنفس، كما تتنوع اتولاية عل  اتنفس إلى نوعين ولاية اختيةار وهي 
اتي  تببت عل  اتباتغ اتعاال أي عل  المكلف وتسع  ولاية ندب واستحباب، وولاية إجبار وهي 

أي عل  اتقاصر. تصغر سنه وهي اتي  تعنيةنا ي  هذا الموضوع ي   -اتي  تببت عل  غير المكلف
 .ذ اتقول عليةه رضي أم لم يرض بذتكولاية الإجبار، إذ تقيةت تلقاصر اتذي حظتاج إلى تنفية

 الفرع الثاني: شروط الولي وواجباته
باترجوع إلى أحكام اانون الأسرة نجد أن مشرعنا لم يتناول شروط اتولاية بخلاف أحكام 

يونيةو  09الموافق  1404، عام  1984يونيةو سنة  09الموافق  1404، م 2005)توصاية ا
، معدّل ومتمّم بالأمر  1984يونيةو سنة  12الموافق  1404، اانون الأسرة ، عام  1984سنة 
فبراير سنة  27الموافق  1426الموافق  2005فبراير سنة  27، مؤرخ ي  الموافق  02-05رام 

طت ي  اتوصي الإسلام واتعقل بالإضافة إلى اتقدرة وحسن اتتصرف ولا فرق ، اتي  اشتر (2005
بين اتولاية واتوصاية، ذتك أن أصل اتقانون المذكور هو اتفقه الإسلامي، ضف إلى ذتك ما ورد 

 من اانون الأسرة ساتفة اتبيةان واتي  تحيةلنا إلى أحكام . 222ي  المادة 
هاء إلى أنه يشترط ي  اتولي أن يكون باتغاء ومن ثم لا أن يكون اتولى باتغا: ذهب جمهور اتفق -

تببت اتولاية تلصغير لأنه لا ولاية ته عل  نفسه، فلا يكون ته ولاية عل  غيره اتقصور عقله، 
، صفحة 1988رشد، ولأنه لا يمكنه إدراك مصلحة نفسه فلا يتمكن من تحقيةق مصلحة غيره )

12.  ) 
أن يكون اتولي عاالا: اتفق اتفقهاء عل  أنه يشترط ي  اتولي أن يكون عاالا لأن اتولاية تببت  -

تلنظر ي  شؤون المولى عليةه تعجزه عن اتنظر تنفسه، ومن لا عقل ته لا يمكنه اتنظر ولا يلي أمر 
  نفسه فغيره أولى، وسواء ي  هذا من لا عقل ته تصغره كطفل، ومن ذهب عقله بجنون أو كبر
كاتشيةخ الهرم، والجنون اتذي يمنع ثبوت اتولاية هو الجنون المطبق، فإنه يزيل اتولاية زوالا تاما حى  
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يتم شفاؤه، أما من كان جنونه منقطعا فإن ولايته لا تزول، غير أن اتعقد اتذي يبرمه حال جنونه 
واتسكر بلا تعد  لا يببت موجبه تكونه صادرا ممن لا عقل ته، وكذتك الحال باتنسبة تلإغماء 

كالمخدر و المصروع فإن اتولاية لا تزول بأي من هذه الأسباب لأن المغم  عليةه ومن كان عل  
 (.230الدسوقي، صفحة شاكلته سرعان ما يفيةق، فشأنه ي  ذتك شأن اتنائم )

( عل  أنه يشترط ي  اتولي أن 230الدسوقي، صفحة أن يكون اتولي مسلما: يجمع اتفقهاء ) -
ا إذا كان المولى عليةه مسلما وذتك تقوته تعالى ) وتن يجعل الله تلكافرين عل  المؤمنين يكون مسلم

بيةلا )اتكريم، اتقران اتكريم( ، أما إذا لم يكن المولى عليةه مسلما فلا يشترط أن يكون اتولي مسلما 
اتدين، وتكن لأن اتكافر يلي أمرا اتكافر، ولأن اتولاية تتبع الميراث وثبوت الميراث شرطة اتحاد 

 .بجوز تلسلطان ولي الأمر أن يزوج نساء أهل اتذمة لأن ولايته عامة تشمل المسلمين وأهل اتذمة
 (203، صفحة 2009الآكشة،، )
أن يكون اتولي حرا: اتفق اتفقهاء عل  أنه يشترط ي  اتولي أن يكون حرا، وعل  ذتك فلا  -

 يكون ته ولاية عل  غيره.تببت اتولاية تلعبد لأنه لا ولاية ته عل  نفسه فلا 
يكون اتولي اادرا عل  حفظ المولى عليةه وصيةانته: فإذا كان اتولي ضعيةفا اتكبر أو مرض فلا  -

يمكنه امحضافظة عل  غيره ورعايته بل كان حظتاج هو إلى من يرعاه وحظافظ عليةه فإنه لا يببت ته 
، 1996زهرة، لمقومات تلك اتولاية )اتولاية عل  الأال فيةما يتعلق بالحفظ واترعاية توعفه وتفقده ا

 (.114صفحة 
وبالإضافة إلى هائنه اتشروط هناك من يشترط أن يكون اتولي عدلا، ويقصد باتعدل 
الاستقامة عل  طريق الحق باجتناب عما هو محظور دينا، واتراجح ي  هذا ما ذهب إتيةه جمهور 

 (.206-18، الصفحات 2009،، الآكشةاتفقهاء من خلال عدم اشتراط أن يكون اتولي عدلا )
هائه ي  أهم اتشروط اتي  اشترطها فقهاء اتشريعة الإسلاميةة ي  شخص اتولي تكي تببت 
ته اتولاية ويكون اادرا عل  حفظ المولى اتقاصر المولى عليةه ويستوي الأمر سواء أكان اتولي أبا أم 

 أما .
  ثانيا : واجبات الولي إن الولاية

صدرها اتسلطة الأبوية اتي  يمارسها عل  أولاده اتقصر اتي  بموجبها اتي  تقوم عل  الأم م
يقوم برعايتهم، وحفظهم، فاتطفل ي  صغره حظتاج إلى من يقوم باتتكفل به وتربيةته، وتعليةمه، 
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وتهذيبه، كما حظتاج إلى من يقوم بحفظه وصيةانته من كل ما من شأنه الإضرار به، نظرا تعدم ادرته 
ا ينفعه وما يوره، واتطفل ي  بداية نشأته ينشأ ضعيةفا، وتوتد ي  نفسه رغبة عل  اتتميةيةز بين م

 .تدفعه إلى طاعة من يوجهه ويرشده
فيةعيةش ي  كنفه وتحت سلطته وإمارته، فإذا لم يجد من يوجهه ويسيره نشأ حائرة القا  

وسرعان ما يكون مصيره الانحراف وإتباع اتسلوك اتغير اويم، تذا فدور اتولي هام ي  اتشريعة 
 الإسلاميةة حاتة خلو اتنص اتقانوني ومنه فيةشترط ي  اتولي اتشروط اتتاتيةة:

اصر، وذتك لما يقع عل  عاتقه من مهام ينبغي عليةه اتقيةام هاا، استقامة شخصيةة ابنه اتق
 .وسلوكاواتي  من شأنها أن تصلح من أمر اتقاصر دينا وعقلا 

فيةنبغي عل  اتولي أن يقوم بتربيةة المولى عليةه )الأبناء اتقصر( عل  الأخلاق اتفاضلة 
اتولي أن يقوم بالحفاظ  وحسن تأديبهم وتربيةتهم عل  ضبط اتنفس وب  روح الإيبار، وكذا عل 

عل  أبنائه اتقصر وصيةانتهم من كل ما يؤدي إلى الإضرار بأنفسهم، ومنعهم من إلحاق الأذى 
بالآخرين، وذتك يدخل ضمن تأديبهم وتهذيبهم وتعويدهم عدم الاعتداء عل  اتغير، ومن ثم 

 فعليةه أن يغرس ي  أنفسهم حب اتناس واتعمل بالمعروف واتنهي عن المنكر.
ي  حفظ أبنائها اتقصر  -لا سيةما الأم حاتة ولايتها  -ل  ذتك إذا فصر الأوتيةاء وع

 وصيةانتهم عن كل ما من شأنه الإضرار باتغير، فإن تبعة الإهمال واتتقصير تقع عل  عاتقها.
هذا وتنتهي وظيةفة اتولي سواء أكان أبا أم أما بعجزه عن اتقيةام برعاية وراابة ابنه، وكذا 

حال إصابته بعارض أو مانع ي  أهليةته مما يخل بتدبيره تلأمور كجنون أو عنه أو بالحجر عليةه 
يونيةو سنة  09الموافق  1404 ، م2005)سفه، بالإضافة إلى موته أو إسقاط اتولاية عنها 

 12الموافق  1404 ، اانون الأسرة ، عام1984يونيةو سنة  09الموافق  1404 ، عام1984
 2005فبراير سنة  27، مؤرخ ي  الموافق 02-05ومتمّم بالأمر رام ، معدّل 1984يونيةو سنة 
كما هو الحال باتنسبة لحاتة زواج الأم الحاضنة (2005فبراير سنة  27الموافق  1426الموافق 

 صاحبة اتولاية.
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 المبحث الثاني : انتقال الولاية إلى الأم
 ولاية الأم المطلب الأول :

من اتقانون المدني الجزائري أنه :" كل من  1فقرة  134 ولاية الأم جاء ي  نص المادة
يجب عليةه اانونا أو اتفااا راابة شخص ي  حاجة إلى اتراابة بسبب اصره أو بسبب حاتته اتعقليةة 

 أو الجسميةة، يكون ملزما بتعويض اتورر اتذي حظدثه ذتك اتشخص بفعله اتوار"
ة فيةين علته ومصدره، فقد بحناج الإنسان ومنه فقد عمد مشرعنا إلى تحليةل الاتتزام باترااب

إلى اتراابة إما بسبب اصره وإما بسبب حاتته اتعقليةة أو الجسميةة وهذا بشرف الأب أو من يقوم 
مقامه عل  ابنه اتقاصر ما بقي الابن محتاجا إلى اتراابة، أما فيةما يتعلق بمصدر الاتتزام باتراابة فهو 

منه تلقي عبئ اتراابة عل   87ن الأسرة لاسيةما المادة ي  الأصل نص اتقانون إذ أحكام اانو 
الأب أو الأم أو اتوصي عل  حسب الأحوال، وبذتك نجد أن اانون الأسرة الجزائري هو اتذي 

إتزام برعاية وراابة اينها بسبب اصره أو حاتته اتعقليةة أو  -يسند عل  عاتق الأم . حاتة ولايتها 
 الجسميةة.

أخرى نجد أن اتقانون هو اتذي يلزم اتولي برعاية وراابة اتقاصر بسبب صغر سنه،  وبعبارة
والمقصود باتولي هنا هو اتولي عن اتنفس ذتك أن رعاية اتقاصر ومراابته وامحضافظة عليةه تدخل ي  
إطار اتولاية عل  اتنفس ولا شأن لها باتولاية عن المال. اتولي لا ينحصر ي  الأب فحسب وإنما 

 من اانون الأسرة اتساتفة اتذكر. 87تكون الأم كذتك، وهذا ما تومنته المادة اد 
فالأم تحل محل الأب اانونا ي  اتولاية عل  أولادها اتقصر شريطة أن يكون ذتك بعد 
وفاته، فتتولى الأم اتسلطة الأبوية بكل أبعادها وتوابعها من حسن اتقيةام بشؤون الأولاد، واتسهر 

يتهم وحفظهم، ومن ثم فهي تسأل عن الأضرار اتي  حظدثها أبنائها اتقصر عل  تربيةتهم ورعا
الموافق  1404، عام 1984يونيةو سنة  09الموافق  1404 ، م2005) بعملهم غير المشروع

، معدّل  1984يونيةو سنة  12الموافق  1404، اانون الأسرة ، عام  1984يونيةو سنة  09
الموافق  1426الموافق  2005فبراير سنة  27لموافق ، مؤرخ ي  ا 02-05ومتمّم بالأمر رام 

. وباعتبار دراستنا تتعلق بكون اتذي يمارس اتولاية هي الأم سواء حاتة (2005فبراير سنة  27
سنبين معنى ولاية الأم وأحكامها لا سيةما  فإنناوفاة اتزوج أو حاتة اتطلاق مع اسناد الحوانة لها، 

 يختلف فيةها الأمر كون اتولاية تلأب أم تلأم. اتشروط واتواجبات واتي  لا



  انتقال الولاية للأم
 

 

 

51 

وما بعدها نجد أن  87باترجوع إلى أحكام اتقانون الجزائري لاسيةما اانون الأسرة ي  المادة 
مشرعنا فقد منح اتولاية تلأب وبعد وفاته تحل محله الأم، ولم يعرف اتولاية ولا أحكامها، ففانون 

تنفس ، وهذا بخلاف اتتشريع المصري اتذي نظم أحكام الأسرة الجزائري لم ينظم اتولاية عل  ا
من اانون الأحوال اتشخصيةة الخاص  12اتولاية عن اتنفس وحدد مراتب الأوتيةاء، فنصت المادة 

عل  أنه "يقصد باتولي ي  تطبيةق أحكام اتقانون،  1952تسنة  118باتولاية عل  اتنفس رام 
 صغير بقرار أو حكم من جهة الاختصاص".الأب والجد والأم واتوصي وكل شخص ضم إتيةه ات

ووفقا تنص هذه المادة نجد أن اتقانون المصري كان أكبر وضوحا ي  ترتيةب مراتب 
الأوتيةاء، فنجد أن اتولاية عل  اتنفس هي ي  الأصل تلأب فإن لم يوجد الأب بأن كان اد توي  

فإذا لم يوجد الجد أو كان اد  أو سلبت منه اتولاية، فإن اتولاية تنتقل بعد ذتك إلى الجد تلأب،
سلبت منه اتولاية انتقلت اتولاية إلى الأم، فإذا لم توجد الأم أو كانت اد سلبت ولايتها انتقلت 

من اانون الأسرة الجزائري ترجع ي   222اتولاية إلى اتوصي وعل  كل فانه وتطبيةقا لأحكام المادة 
 حكام هاته اتولاية وشروطها.هذا اتشأن إلى أحكام اتشريعة الإسلاميةة تنستفي أ

ي  فقرتها الأولى من اانون الأسرة الجزائري عل  ما يلي:  87وأحكام اتولاية نصت المادة 
 ."يكون الأب وتيةا عل  أولاده اتقصر، وبعد وفاته تحل الأم محله اانونا"

ومن ، ر وتحل الأم محله ي  أحوال معيةنةإذن فالأب هو اتولي اتطبيةعي عل  نفس اينه اتقاص
ثم تتمتع بسلطة أيوية عليةه خذولها الحق ي  حفظه ورعايته وتهذيبه ومراابة سلوكه، فإذا ارتكب الابن 
اتقاصر عملا غير مشروع ترتب عليةه إلحاق ضرر باتغير كانت الأم بحكم ولايها اتقانونيةة مسؤوتة 

ة الأم عل  عن تعويض اتغير عما لحقه من ضرر بسبب فعل اهاا اتقاصير، تذتك نجد أن ولاي
نفس أبنائها اتقصر تعد حقا وواجبا ي  نفس اتوات، ي  حق إذ خذولها الحق ي  حفظهم 
ورعايتهم، وواجب إذ تلزمها بمراابتهم ومنعهم من الأضرار باتغيره .كما أن اتتزام الأم برفابة ابنها 

نه من المتفق اتقاصرتعد مظهرا من مظاهر اتولاية عل  اتنفس ونتيةجة من نتائجها، وتذتك نجد أ
عليةه فقها واواء واانونا أن الأم من الأشخاص اتذين فرض عليةهم اتقانون واجب الاتتزام برعاية 

 وراابة أبنائهم اتقصر.
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 انتقال الولاية  الثاني:المطلب 
من اانون الأسرة الجزائري نجدها تنص عل  أنه"  87فباترجوع إلى أحكام المادة  ۔اتفااا

يكون الأب وتيةا عل  أولاده اتقصر وبعد وفاته تحل الأم محله اانونا، وي  حاتة غيةاب الأب أو 
حصول مانع ته تحل الأم محله ي  اتقيةام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد وي  حاتة اتطلاق يمنح 

 تقاضي اتولاية لمن أسندت ته حوانة الأولاد"ا
وبمقتو  هاته المادة لاسيةما ي  فقرتها الأولى فإن الآباء ملزمون اانونا بحكم ولا يهم براابة 
ورعاية أبنائهم طالما كانوا عل  ايةد الحيةاة، ومن ثم يسأتون عن الأفعال غير المشروعة اتي  يأتيةها 

ون بذتك ملزمة أبنائهم اتقصر، ي  حين تنتقل اتولاية عل  اتقاصر إلى الأم بعد وفاة الأب، فنك
 برعاينه وراابته، وعليةه فتسأل عن الأفعال اتوارة اتي  بحدها أبنائها اتقصر.

وي  هذا اتصدد تنا أن نتساءل عن حاتة وجوب اتراابة عل  الأب وتكنه لا يستطيةع 
 ممارستها عل  أبناءه إما لجنون 

اتدكتور علي علي أو عنه أو لحاتة مرضيةة يستحيةل معها رعاية وراابة الأبناء وبرى هنا 
سليةمان أنه ي  هذه الحاتة يعتبر الأب وكأنه غير موجود ومنه فاتراابة تنتقل من الأب إلى الأم، 

 ونوافق اتدكتور ي  ذتك إذ الأب المصاب بالجنون 
أو اتعنه أو الحاتة المرضيةة يكون هو الأولى باترعاية واتراابة ولا يمكن إتزامه بشيء يفتقده 

 عطيةه وعليةه نرى إلحاق هاته الحالات اتوفاة وإسناد راابة الأبناء إلى أمهم .ففااد اتشيء لا ي
ي  فقرتها اتبانيةة عل  ما مفاده أن غيةاب الأب أو حصول مانع  87هذا واد نصت المادة 

 .كأن يكون مهاجرا  -ته 
ة ولا هذا لا يمنع من ولايته ويبقی ملزما برفابته ورعايته اتفائوئية -أو ي  الخدمة اتوطنيةة  

تنتقل اتراابة إلى الأم وإنما يكون لها اتتكفل بالأمور المستعجلة تلأولاد كأمور اتدراسة أو اتصحة 
 (.1135-1152، اتصفحات 2019وغيرها )اتقادر، سنة 

اتساتفة اتذكر فتطرات إلى حاتة اتطلاق حية  أن اتولاية  87أما اتفقرة اتباتبة من المادة 
ولاد ، ومنه فإذا أسندت الحوانة إلى الأم وهو اتوضع اتغاتب "  تعط  لمن أسندت ته حوانة الأ

يونيةو سنة  09الموافق  1404، عام 1984يونيةو سنة  09الموافق  1404 ، م2005)
، معدّل ومتمّم بالأمر رام 1984يونيةو سنة  12الموافق  1404، عام ، اانون الأسرة1984
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فبراير سنة  27الموافق  1426وافق الم 2005فبراير سنة  27، مؤرخ ي  الموافق 05-02
فتعتبر وتيةا عن أبنائها اتقصر فتلزم پراابة أولادها من خلال رعايتهم وتعليةمهم واتقيةام  (2005

بتربيةتهم عل  دين أيهم واتسهر عل  حمايتهم وحفظهم صحيةا وخلقيةا" ، ومن ثم فتسأل عن 
 الأفعال غير المشروعة اتي  يأتيةها أبنائها اتقصر.

المقام هناك من يرى أن إسناد الحوانة تلأم مع تقرير حق اتزيارة تلأب من شأنه  وي  هذا
أن يقيةم مسؤوتيةة الأب حاتة واوع اتفعل اتوار من الابن اتقاصر أثناء تواجده تدى أبيةه، إذ حق 

 (.603اتعدد اتبات  ، صفحة - 1994اتزيارة كاف تقيةام واجب اتراابة عليةه )حنفـي، اتسنة 
عوبات باتنسبة تلأوضاع اتي  لا يعتد هاا اانون الأسرة كحاتة اتتبني وحاتة ومنه تبار ص
 الامهات اتعازبات.

وي  هذا اتشأن نقول أن الأباء المكلفين باتراابة بمقتو  اانون الأسرة الجزائري المستمد 
ع أحكامه من اتشريعة الإسلاميةة هم الآباء اتشرعيةين واتبيةني وحالات الأمهات اتعازبات أوضا 

حرمها اتشرع ولم يعتد هاا اانون الأسرة، ومن ثم لا يعقل أن يسأل شخص عن فعل غيره دون أن 
يكون مكلفا اانونا أو اتفااا، ومنه فالآباء باتتبني أو الأباء اتطبيةعيةين غير ملزمين بتعويض الأضرار 

لإسلاميةة لا تقر اتي  يتسبب فيةها الأبناء اتقصر، هذا ناهيةك عن ما سبق ذكره باعتبار اتشريعة ا
 إلا بالمسؤوتيةة عن الأفعال اتشخصيةة دون أفعال اتغير.

أما اتتشريع المصري فقد اختلف ي  هذا اتصدد واتتشريع الجزائري إذا اعتبر الأب اتولي 
اتطبيةعي عل  نفس أبنائه اتقصر وذتك لما ته من سلطة أبوية خذوته الحق ي  حفظه ورعايته وتهذيبه 

 ومراابة سلوكه.
فإذا ارتكب الابن اتقاصر عملا غير مشروع ترتب عليةه إلحاق ضرر باتغير كان الأب 

 . ,(N))مسؤولا عن تعويض اتغير عما لحقه من ضرر، أما حاتة اتطلاق فذهب اتفقه اتقانوني 
1986, p. 102) أنه إذا انفصل اتزوجان وكان الابن اتقاصر ي  سن الحوانة فإن حوانته تكون.
ولاية عل  اتنفس تلأب فيةكون عل  الحاضنة اترعاية واتقيةام عل  شؤون اتقاصر تلأم، وتكون ات

اتعناية باتتهذيب  -وهو الأب  -الحيةوية من مأكل ومليةس وإيواء وعل  اتولي عل  اتنفس 
، 1982حسني، السنة الثامنة والإصلاح والحماية والإنفاق فيةمكن الحاضنة مما نحتاج إتيةه من مال )
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لا يغل يد الأب عنه، ولا  -مدة الحوانة  -ن وجود اتقاصر ي  حوانة أمه (، أي أ454صفحة 
فهو يلتزم براابته  حظد من ولايته اتشرعيةة عليةه إذ الأب هو اتولي عل  نفس ابنه اتقاصر، ومن ثم

ورعايته وتدبير أموره وولايته عليةه كاملة، وإنما يد الحاضنة تلحفظ واتتربيةة وتقيةام باتوروريات اتي  
تحتمل اتتأخير كاتعلاج والإتتحاق بالمدارس وغيرها وعل  ذتك فالأب هو المسؤول عن اتورر لا 

اتذي يصيةب اتقير يفعل أبتاهه اتنصر، وعليةه فالحوانة لا تؤثر ي  ولاية الي عل  ابنته اتقاصر ولا 
 تحد منها سواء كانت اتعلااة اتزوجيةة اائمة أو انفكت باتطلاق.

من اانون الأسرة الجزائري نجدها تتومن ولاية الأب عل  أبناءه  87باستقراء نص المادة 
اتقصر، وتحل الأم محله بعد وفاته، ومنه يمكن اتقول ي  هذا اتصدد وكما سبق الإشارة إتيةه أن 
 اتولاية عل  نفس اتقاصر تتومن وجوبا رعايته وتربته وراابته بالإضافة إلى حفظه وصيةانته، وهذا
لا يتأتي إلّا بمساكنة الأبناء اتقصر توتيةهم . وتكن لا يقصد بالمساكنة  هنا المساكيةة المادية اتي  
اوامها المشاركة شبه اتدائمة لمقر الإاامة. وتكن يقصد بالمساكنة كشرط تقيةام مسؤوتيةة الأمهات 

المعنوي تلمساكنة من   ي  المسافة المرتبطة بمومون اتراابة المفروضة اانونا عل  الأوتيةاء بالمعنى
خلال فترة الحيةاة المشتركة وهذا المعنى بكفي إثبات وجود عادات الاتتقاء دون أن يكون هناك 

 باتورورة مشاركة باتسكن اتواحد.
ومن ثم فإذا غاب اتولي فإن هذا لا يؤثر عل  مركزه اتقانوني کرئيةس لأسرة واتولي عها 

صر عن ضرر تلغير ولا يمكنه اتتذرع بحجة عدم مساكنة ويتحمل مسؤوتيةة ما يتسبب فيةه أبناء اتق
 .الأولاد اتقصر

 :خاتمة
يقصد باتولاية عل  اتنفس، اتولاية اتي  تجعل تلولي اتقدرة عل  اتتصرف ي  الأمور المتعلقة 
بشخص المولى عليةه كاتتربيةة واتتعليةم واتتزويج، وهي تببت تلأب وبعد وفاته تنتقل إلى الأم، وي  

تعط  لمن يمنح ته اتقاضي الحوانة وأوجه اتشبه والإختلاف بين الحوانة واتولاية  اتطلاقحاتة 
  :عل  اتنفس كما يلي

إذا أوجد اتفقه فرواات بين الحوانة  :أوجه اتتشابه بين الحوانة واتولاية عل  اتنفس_
جله، ألا واتولاية عل  اتنفس، فإنه تن يعبر عليةها بلا شك ي  الهدف اتذي أسس كل منهما لأ

وهو مصلحة اتطفل، لأن حماية اتطفل من اتويةاع ورعاية مصالحه هو سبب ايةام كل من الحوانة 
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إذا كان هذا هو اتتشابه   .واتولاية عل  اتنفس، وهذا ما يدعو إلى اتقول بأنهما من اتنظام اتعام
  .المشترك، فإن الإختلافات كبيرة ومتعددة الأوجه

  :الحوانة واتولاية عل  اتنفسأوجه الإختلاف بين _ 
 الإسلاميةة اتشريعة_ من حية  مصدرهما: يشهد اتفقهاء اتعرب وكذا اتفقه اتفرنسي أن 

 إسلاميةةتمتاز عن غيرها من اتشرائع واتقوانين أن لها سابقة ي  تأسيةس الحوانة، أي أنها مؤسسة 
  .الأسريهي مؤسسة اتقانون المدني و اتنشأة، عل  خلاف اتولاية عل  اتنفس ف

_ من حية  موضوعهما: إن الحدود اتفاصلة بين الحوانة واتولاية عل  اتنفس رغم 
صعوبة تطويقها ترتسم ي  موضوع كل منهما، فالحوانة تحمل معنى جسديا عاطفيةا محوا، تذتك  
كيةفها اتبعض عل  أنها وظيةفة بيةوتوجيةة غذائيةة وأنها ولاية عاطفيةة، أي ترمي إلى الحماية الجسدية 

طفل، وتلبيةة حاجيةاته كحفظه وإمساكه ومنحه اتطعام وتنظيةف جسمه وغسل ثيةابه، فولا عن تل
اتصدر، ي  حين أن اتولاية عل  اتنفس تشمل اتتربيةة بمعناها اتواسع،  اتعناية اترؤوفة به، كومه إلى

حية  لا تمتد مشمولات الحوانة إتيةها فهي تقتصر عل  تنشئته وحراسته وحسب، تذتك يجب 
  .الحوانة، واتتربيةة اتي  تتعلق باتولاية عل  اتنفس رق بين اتتنشئة اتي  خذص أن نف

: تمارس الحوانة عل  اتطفل ي  المرحلة الأولى من حيةاته، أي من حيث سن الطفل_ 
منذ ولادته وي  طفوتته، ومن ثم فإن سن امحضوون أصغر من سن اتطفل اتذي تمارس عليةه اتولاية 

 عل  اتنفس شرعا 
: يشترط ي  اتولاية عل  اتنفس أن يكون اتولي عل  دين من حيث شرط وحدة الدين_ 

ي  الحوانة فلا يتوجب أن تكون الحاضنة متحدة اتدين مع امحضوون إذا كانت  المولى عليةه، أما
 أنب  

: تنتهي اتولاية ببلو  اتطفل سن اترشد ي  حين الحوانة من حيث مدة إنتهائهما_ 
سنوات مع إمكانيةة تمديدها إلى ستة عشر سنة، أما اتبنت فببلوغها سن  10 اتذكر تنتهي، ببلو 

 .اتزواج 
من حية  أصحاهاا: اتولاية عل  اتنفس من احتكار اترجال، فهي تمارس من الأب وغيره 
من اتعصبة حسب ترتيةبهم ي  الإرث، ي  حين الحوانة تسند تلأم، ثم الأب، ثم أم الأم، ثم أم 
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اتعمة، ثم الأاربون درجة مع مراعاة مصلحة امحضوون، وهذا حسب ما جاء به  الأب، ثم الخاتة، ثم
 .اانون الأسرة الجزائري

يمكن اتقول أن تلقاضي اتدور اترئيةسي ي  مسأتة الحوانة، من خلال اتتكامل ما بين ما 
تلقاضي  سنه المشرع من جهة من خلال اتنصوص اتقانونيةة المنظمة تلحوانة واتسلطة اتتقديرية

من جهة أخري ي  سعيةه لالجتهاد ي  تطبيةقها أحسن تطبيةق، مراعيةا ي  ذتك مصلحة اتطفل 
بتغير اتظروف   امحضوون. وتعل دوره ي  هذا اتشأن صعب نظرا لأن مفهوم المصلحة مرن يتغير

واتنفسي. بحية  تكون  واتزمان والمكان مما يستوجب الإستعانة بأهل الخبرة ي  المجال الإجتماعي
واتوااع اتقوائي اتفاصل ي   حماية اتطفل منسجمة ما بين اتنصوص اتقانونيةة المنظمة تلحوانة

 .مسأتة الحوانة
تقـد كانـت اتشـريعة الإســلاميةة علـ  حـق وسـتظل علــ  حـق حـين اوـت بمســؤوتيةة اتوتد 

المسـؤوتيةة،   هااتـهي  ماته الخاص وتو كان غير مميةز عن أفعاته اتشخصيةة، ولم تبقل عاتق واتديه 
مسـؤوتيةة الأمهات عن اتصبي غير  اصـر علـ  هـدى شـريعتنا اتغـراء أو وتـذا ف كنـا نـرى أن اتسـير

 المميةز إذ تـم تكـن تـه أمـوال مسـتقلة.
ومقاصدها، وفقه اتوااع من طرف فقهاء اتقانون  الإسلاميةة اتشريعةضرورة اتعلم بأحكام 
وشؤون الأسرة عموما، حى  تقوم إجتهاداتهم عل  أساس الموازنة بين ما واتقواة ي  مجال الحوانة 

 اتعلميةةمن المصالح وما يجب درؤه من المفاسد، وبذتك تكو ن لهم اتقدرة واتكفاءة  تحقيةقهيجب 
تقاء الأحكام المناسبة عند عدم وجود نص نلى أحكام اتشريعة الإسلاميةة وإ اتي  تؤهلهم تلرجوع إ

 .منه 222الجزائري عملا بنص المادة  ي  اانون الأسرة
  قائمة المراجع:
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 . 1996اترائد اتعربي، ط، دار أبو زهرة، اتولاية عل  اتنفس .4
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